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بسم الله الرحمن الرحيم
لا يزال الكلام في مكان المصلي، وقلنا إن استعمال كلمة المكان في القرآن جاءت في معانٍ مختلفة ولكن السيد اليزدي (رض) قال ما يعتمد عليه المصلي مطلقاً ولو كان بوسائط، فالتعبير عما يعتمد عليه بالوسائط للمكان اصطلاحاً غير معروف، وكأنه (رض) حكّم الجانب الفقهي في تحديد ذلك، لا أنه استخدم لفظ المكان لغةً أو اصطلاحاً لدى المعقوليين.
 وذكرنا أن العلمين السيد الأعظم (رض) حكيم الفقهاء (رض) أصرّا بتعبيرات مختلفة على أن التحرك من القيام إلى الركوع أو إلى السجود ليس داخلاً في الصلاة، وإلى الآن لم يتضح عندي مرادهما من ذلك فلو قلنا بما استقر عليه رأيهما (رض) بأن فترة الانتقال من القيام إلى الركوع يعني حالة التحول هذه وكذلك من القيام إلى السجود ليس داخلاً في الصلاة يلزم من ذلك أنه ليس مصلياً في ذلك الوقت فالنية التي نواها لأجل الصلاة في بدء الصلاة مع التكبيرة والقراءة والكتابة ونحو ذلك تنتهي عند التحول!
 إذا كان الشخص في حال الانتقال قد تحول عن القبلة فهل يقول فقيه بصحة الصلاة، بناء على قولهما إن الشخص في حالة الانتقال من القيام إلى الركوع ليس في الصلاة؟ 
لم يذكر في كلماتهما ما يشير إلى هذه الحالة لكنهما مصران على أنه ليس واجباً، وليس من الصلاة أصلاً، ولكن لازم ذلك أنهما يحكمان بصحة الصلاة، مع أن كلمات الفقهاء (رض) اتفقت أنه يبقى متجهاً إلى القبلة من ابتداء الصلاة إلى نهايتها.
مشكلة أخرى وقعوا فيها قالوا إن القيام الواجب من الصلاة، الركوع من الصلاة، السجود من الصلاة، ولكن اتفق العلمان (رض) أن السجود وحده تصرف في المكان وأما الركوع والقيام وكذلك ما بين الركوع والقيام وبين القيام والسجود هذه الأمور كلها ليست تصرفاً!
 وفيه أن الصلاة عبارة عن الدخول في النية ومنتهاها السلام الواجب الذي ينهي الصلاة، غاية ما هنالك أن ما يفعله المكلف في الاثناء بعضها اعتبر أجزاءً من الصلاة وبعضها لم يصرح أحد أنه جزء من الصلاة مثلاً القيام جزء من الصلاة، ركوع جزء من الصلاة، وأما ما بين الركوع والقيام لم يقل أحد أنه جزء من الصلاة، ولكنه كما قلت في خدمتكم عدة مرات أن الصلاة تبتدأ من نقطة نية إلى آخر التسليم وهذه الأمور لم تكن خارجة عن الصلاة، ما بين الركوع وكذلك بين القيام والسجود ليس خارجاً عن الصلاة بل هو داخل في الصلاة ولكنه لم يذكره الفقهاء (رض) لم يثبت بدليل أنه وجوب مستقل.
وبعبارة واضحة اعتبر وجوباً ضمنياً ولم يثبت الوجوب الضمني للحركة من القيام إلى الركوع، من القيام إلى السجود، لم يثبت بأدلة أجزاء الصلاة أن هذه الحالة بين القيام والركوع وبين القيام والسجود هذه الحالة جزء من الصلاة، وينبغي أن نقول هو من الصلاة، ولكن ليس له وجوب، فإذا حصل ما ينافي للصلاة مثلاً في حالة الانحناء فهذا قطعاً فسدت صلاته.
  فالنتيجة قول الفقيهين العظيمين وإصرارهما على ما قلت في خدمتكم غير واضح.
 ثم مطلب آخر ينبغي أن نلتفت إليه جميعاً في هذا المجال، ذكروا أن موضع وقوف الإنسان هل هو يشترط أن يكون مباحاً أو لا؟ أعرض عنه الفقيهان معاً مع أنه أبرز جزء من أجزاء الصلاة التي ينبغي أن يكون الإنسان مستعملاً فيها للمكان وكذلك قالا في الركوع أنه عبارة عن هيئة معينة للإنسان وهذه الهيئة المعينة ليس فيها تصرف بالمكان المغصوب، عجيب جداً! أليس الراكع واقفاً في المكان المغصوب، أليس نفس الانحناء نفس حالة الركوع نفس هذه الحالة تصرفاً في الفضاء، مع أن الفضاء جزء مملوك؟ وقد اعترف حكيم الفقهاء (رض) بأن الفضاء أيضاً مملوك في محل آخر ولكنه هنا أصر على نسبنا إليه (رض).
 والذي نستقر عليه رأياً وتحقيقاً هو أن الصلاة تبدأ من نقطة النية إلى التسليم، وهذه الأعمال قسم منها أجزاء لها وجوب ضمني مثل الركوع والسجود والتشهد وكذلك القراءة والكتابة، أما قولهم إن الانحناء ليس من الصلاة فهذا ليس واضحاً وكذلك قولهم إن الركوع ليس تصرفاً في ملك الغير غير واضح.
ثم إن صاحب العروة اليزدي (رض) قال إن التصرف في شيء غير مملوك المنفعة أو غير مملوك العين إذا كان التصرف صلاة في عين المملوكة لشخص أي يصلي بدون إذنه فهذه الصلاة باطلة كما لو كان البيت مستأجراً من شخص فحينئذٍ يكون المالك محتاجاً إلى إذن المستأجر ولا تصح الصلاة بدونه.
 ما أفاده (رض) مجمل إجمالاً وكان عليه أن يبين أي منفعة يقصد؟ هل هي التي دخلت في ملك المستأجر أم المنفعة الأخرى غير الداخلة فمثلاً قد يستأجر الإنسان بجميع المنافع، وقد يستأجر بعض المنافع، فكان (رض) يشير إلى هذا رغم كون كتابه الشريف العروة أوسع كتاب من حيث كثرة الفروع ولكنه لم يشر إلى ذلك.
 وجانب آخر يبحث وهو إذا كانت العين مباحة لأحد كالدار أو الدكان أو المحل أو الأرض أو أي شيء استعارةً، هذا لم يذكره (رض) كما أن الإجارة تختلف وقد تكون المنافع كلها ملكاً للمستأجر وقد تكون بعضها ملكاً للمستأجر كذلك في الإباحة، فقد يستبيح جميع المنافع وقد يستبيح بعضها.
 فكان عليه (رض) أن يشير إلى هذا الفرع أيضاً مع أنه فرع مستقل وليس داخلاً في الفروع التي ذكرها (رض).
كيفما كان فهذا ما أفاده اليزدي (رض) وقلنا إنه قد ذكر (رض) لفظ المكان وبعد ذلك هذه الفروع التي ذكرها وليست كلها داخلة في المكان بالمعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي.
 بقي مشكلة عويصة تعرض لها اليزدي (رض) وحكيم الفقهاء (رض) وسيدنا الأعظم (رض) وهي صورة ما إذا كانت العين متعلقة بحق أحد فالتصرف فيها حال الصلاة بدون صاحب الحق يجوز أو لا؟
 كالدار المرهونة فالمرتهن والراهن كلاهما لهما الحق في هذه العين المرهونة باعتبار الإنسان إذا داين من أحد فيجعل بيته مثلاً أو غير البيت أو المحل أو نحو ذلك رهناً على الدين، بمعنى أنه إذا لم يتمكن المتداين من أداء الدين فيبيع هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه العين المرهونة يبيع ويستوفي دينه وهذا ذكره (رض) ولكن كان عليه (رض) أن يبين أن الحق المتعلق به قد يكون رهناً وقد يكون غير رهن.
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